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   القضائیة الأجنبیة في المملكة العربیة السعودیةالأحكامتنفیذ 
   خالد موسى الصغیر فایز

ـــانون ـــانون،  الخـــاصقـــسم الق ـــشریعة والق ـــة ال ـــة ، جامعـــة جـــازان، كلی المملكـــة العربی

  .السعودیة

 falsughair@jazanu.edu.sa :البرید الإلكتروني
ا :  

عالج هذا البحث موضوع تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية في المملكة العربية   

السعودية وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة وتناول النظم المعمول 

عودي انتهج منهج المراقبة بها في الية تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية وان المنظم الس

وان دور القاضي السعودي محصور في التحقق من الشروط التي يجب توفرها في 

الحكم الأجنبي ليصدر قرارة بمنح الحكم صيغة التنفيذ من عدمة تطبيقا لبنود اتفاقية 

 واتفاقية الرياض العربية للتعاون ١٩٥٢تنفيذ الاحكام بين دول الجامعة العربية لعام 

 والأنظمة الداخلية المعمول بها في الدول التي لاتشملها ١٩٨٣ائي العربي لعام القض

 بنود الاتفاقيات المذكورة الغير مصدقة عليها 

ت الحكم الأجنبي ،حجية الحكم الأجنبي ، شروط الحكم القضائي ا :ا

  .لأجنبي ،نظم تنفيذ الاحكام ا
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Abstract: 

  This research addressed the issue of executing foreign judicial 

judgments in the Kingdom of Saudi Arabia in accordance with 

international agreements ratified by the Kingdom and discussed 

the criteria in force for enforcing  foreign judicial judgments.  

In order for a judicial decision to be given an effect of an 

enforcement document, in an implementation of the provisions of 

the Agreement on the Implementation of Judgments between the 

Arab League countries of 1952 and the Riyadh Arab Agreement 

for Arab Judicial Cooperation of 1983 and the internal regulations 

in force in countries that are not covered by the provisions of the 

aforementioned agreements which have not yet been ratified. 
 

Keywords: A Foreign Judicial Ruling, The Authoritativeness Of 

The Foreign Ruling, The Conditions Of The Foreign Ruling, The 

Systems Of Execution. 



  
)١٥١٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا  
  : أ اع

حكام القضائية الأجنبية وتنفيـذها أهميـة كبـيرة في العلاقـات الخاصـة يلقى الاعتراف بالأ

 .الدولية

 . فراد بحقوق وحريات الأها لارتباط؛ القضائية الأجنبيةالأحكامتي أهمية تنفيذ أتو

 عـلى الحـق مـن هذا لم يحـصل صـاحبإ هقيمـة لـ حـق لا بتقريـر جنبـي الـصادروالحكم الأ

  .الناحية الفعلية

نها أور بـشد وتخطيها حدود الدول وما يـة والتجارية المدنيةَّمع تزايد المعاملات الخاصو

جـل اسـتقرار أ ومن ،خرىأ ة ويراد تنفيذه في دولةالحكم في دول من منازعات حيث يصدر

 والحفــاظ عــلى ،ةســهام في تحقيــق العدالــ وتطورهــا وحمايتهــا والإةلات التجاريــالمعــام

 ة الـصادرةَّ الخاصـةحكام القضائيلى الاعتراف بالأإ دفع الدول كل ذلك، ةَّالحقوق الخاص

  .ةجنبيعن المحاكم الأ

 لى الاتفاقيـات الدوليـة المنظمـةإمام ضلى الانـعـ الـدول حرصت هذا الأمر تنظيم لأجلو

 . نينها الداخلية ضمن ضوابط يضعها كل منظما في قوهاعالجتم و،لأحكاملتلك ا

راب اأ:  

ـــوع إ ـــار الموض ـــا في اختي ـــي دفعتن ـــباب الت ـــيرةن الأس ـــه الكب ـــو، أهميت ـــع ن  درة المراج

 .وبشكل خاص في المملكة، فيهبحث ال وتهالمتخصصة في دراس

  الـدولي موضـوعات القـانونعـام مـن خـلال دراسـة طـارإ تناولهـا في َّتمفقد ن وجدت إو

  تنفيذ الأحكـام الأجنبيـة ومـا تثـيره مـن صـعوبات عمليـة الخاص دون الدخول في تفاصيل

 .تواجهها من الناحية الواقعية والعملية



 )١٥٢٠( ا ا ا  دا ا ا   

  :اف اراأ

 هــو تحديــد طبيعتهــا »حكــام القــضائية الأجنبيــةتنفيــذ الأ«ن الهــدف مــن دراســة موضــوع إ

 توفرها في الحكم الأجنبي حتـى يلقـى النفـاذ في بلـد غـير  والشروط التي يجب،ومفهومها

صــباغ الحكــم الأجنبــي الــصيغة إثــار التــي تترتــب عــلى عــدم  والآ،هالبلــد الــذي صــدر فيــ

وما تتمتع به المملكة من خـصوصية في طريقـة التعامـل مـع موضـوعات القـانون  ،التنفيذية

، يـة تطبيـق القـانون الأجنبـيوإمكان، الدولي الخـاص في عـدم قبـول فكـرة تنـازع القـوانين

 .وانعكاسه على الأحكام الأجنبية وتنفيذها

ت اإ:  

 ،ن موضــوعات القــانون الــدولي الخــاص بطبيعتهــا متــشعبة ومتداخلــة ببعــضها الــبعضإ

يـصدر الحكـم في بلـد ويـسعى ؛ حيـث حكـام القـضائية الأجنبيـةوتزداد تشعبا في تنفيـذ الأ

 لاإلى التنفيـذ إ هيلقـى طريقـ ولا، البلـد الـذي صـدر فيـهغير  رخآ في بلد هلى تنفيذإ هصاحب

ــذ ــد التنفي ــوابط تــضعها بل ــده وهــذ،وفــق شروط وض ــن بل ــرآلى إ ٍ الــشروط تختلــف م ، خ

 والبحـث ،ا بين قانون بلد صدور الحكم وقـانون بلـد التنفيـذًخل الاختصاصات أحياناوتتد

 ،تصاصات بلد صدور الحكـميدخل ضمن اخ  في تحديد ماهالذي يجب اتباع في المعيار

 . ومنحه صيغة التنفيذ في بلد التنفيذ،  مما يعيق تنفيذهواختصاصات بلد تنفيذ الحكم

ع ا:  

ــاول في تنفيــذ الأ ــة في المملكــة العربيــة الــسعودية مــن خــلالنتن  حكــام القــضائية الأجنبي

حكـام بـين بيـة لتنفيـذ الأالاتفاقيـة العر: مثلالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة 

وهــي قــاصرة عــلى ، م١٩٨٣ واتفاقيــة الريــاض لعــام ،م١٩٥٢ول الجامعــة العربيــة لعــام د

 .الأحكام الصادرة عن محاكم الدول العربية المصدقة على الاتفاقيات المذكورة

 تصادرة مـن دولـة ليـسالـ التـي يرغـب صـاحبها في تنفيـذها داخـل المملكـة َّ أما الأحكام

 .المذكورة فيتم تنفيذها وفق نظام التنفيذ ولائحته التنفيذيةلاتفاقيات  في ااًعضو



  
)١٥٢١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا :  

 مـن »المـنهج التحلـيلي« »الأجنبيـةالقـضائية حكـام تنفيـذ الأ«اعتمدنا في دراسة موضـوع 

حكـام الأجنبيـة ات العلاقة في موضوع تنفيـذ الأذخلال تحليل نصوص الاتفاقيات الدولية 

ة في د وحـالات تطبيـق النـصوص الـوار،ا حالات تطبيق بنود الاتفاقيـاتَّنَّ وبي،في المملكة

  .الأنظمة الداخلية

 لمختلف المفاهيم والإجراءات والـشروط المتعلقـة »المنهج الوصفي«كما اعتمدنا على 

 .حكام الأجنبيةفي تنفيذ الأ

 ا   

 :ثلاثة مباحثلى إلبحث  تقسيم اَّ تم»حكام القضائية الأجنبيةتنفيذ الأ«لدراسة موضوع 

 جنبـي ومـدى التـزام الـدول بـالاعتراف بـه التعريـف بـالحكم القـضائي الأ:ولالمبحث الأ

 . وتنفيذه

 : وقسمناه إلى مطلبين

 . تعريف الحكم القضائي الأجنبي: المطلب الأول

 .الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية: المطلب الثاني

 . والمستندات المطلوبةةجنبي الأةام القضائيحك الأتنفيذ شروط :المبحث الثاني

 :وقد اشتمل على مطلبين

 .فرها في الحكم الأجنبياالشروط التي يجب تو: المطلب الأول

 .المستندات المطلوبة لتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي :المطلب الثاني

 .ثار الحكم القضائي الأجنبيآ: الثالثالمبحث  

 : وقسمناه إلى مطلبين

 .  حجية الحكم الأجنبي:الأولالمطلب 

 .  حجية الحكم الأجنبي في الإثبات وأثره كواقعة قانونية:المطلب الثاني
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  :ا اول
 اف ولا اى او ا ا  ا  

ومــدى ، َّســوف نتنــاول في هــذا المبحــث الحــديث عــن ماهيــة الحكــم القــضائي الأجنبــي

تلـك لأنظمـة المتبعـة في تنفيـذ كـما نتعـرض فيـه ل ،حكام القـضائية الأجنبيـةالاعتراف بالأ

 .حكامالأ

   ا ا ا: ا اول

فاصـل في ال ةجنبيـأ ة قـضائية القـرار الـصادر عـن سـلط:جنبـي يقصد بالحكم القضائي الأ

 . )١( واجب التنفيذ في ما يقضي فيه،نزاع من نزاعات القانون الخاص

حـوال  والأة والتجاريـة في المـسائل المدنيـةجنبيـأ ةكـل حكـم صـادر عـن محكمـ: هو أو

  .  )٢( والتعويض المدنيةالشخصي

 ةوامـر القـضائيحكـام والأيقـصد بالأ« :من نظام التنفيذ الـسعودي)  ١٤ (ةت المادَّنصوقد 

ــالأ ــوق مدنيــةرِّقــرُ المةحكــام النهائيــ الأ:ةجنبي حوال  بــالأةو المتعلقــأ ةو تجاريــأ ة لحق

  .)٣(»ةالشخصي

كـل حكـم « :هنـأحكـام لجامعـة الـدول العربيـة ب المادة الأولى من اتفاقية تنفيـذ الأهفتَّوعر

متعلـق  وأ بتعـويض مـن المحـاكم الجنائيـة ٍقـاض وأتجاريـة  وألحقوق مدنية  رِّقرُنهائي م

                                                        

 ة المعـارف، الإسـكندرية،أالوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجاريـة، منـش بوأحمد أ .د )١(

 ) .٢١٣(، ص ٢٠٠٠مصر 

غالب علي الداودي، القـانون الـدولي الخـاص وتنـازع القـوانين وتنـازع الاختـصاص الـدولي،  .د )٢(

 ،ـهـ١٤٣٣-٢٠١٣والتوزيـع، الطبعـة الثانيـة ، حكام الأجنبية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشروتنفيذ الأ

 )٣٣٦( ص 

 الصادر في المرسوم ،ـه١٤٤٣-١٠ -١٣، المنشور في ـه١٤٣٣ -٨-١٣نظام التنفيذ الصادر في  )٣(

في عددها رقم )ام القرى (في الجريدة الرسمية  المنشور.ـه١٤٣٣ -٨ -١٣اريخ تب ٥٣-الملكي رقم 

 هجري ١٤٣٣ شوال عام ١٣في ٤٤٢٥



  
)١٥٢٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 ًون قـابلايكـ -حـدى دول الجامعـة العربيـة إحوال الشخصية صدر من هيئة قضائية في بالأ

  .»حكام هذه الاتفاقيةا لأًللتنفيذ في سائر الدول العربية وفق

 عـلى إجـراءات قـضائية ًيصدر بناء كل قرار« :بأنهمن اتفاقية الرياض ) ٢٥( المادة هفتَّوعر

تعاقـدة صـادر في القـضايا حد الأطـراف المأة لدى َّو أي جهة مختصأولائية من محاكم  وأ

وفي  كام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة من محاكم جزائيـة،حالمدنية بما في ذلك الأ

  .»التجارية والقضايا الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية القضايا

حكـام لجامعـة الـدول العربيـة اسـتخدمت ن اتفاقيـة الأأيتبين من النـصوص سـالفة الـذكر 

 ؟ هل يوجد فرق بينهماف» كل قرار« واتفاقية الرياض ،»كل حكم«عبارة 

ــى الحكــم هــي مــسإ ــد معن ــاضي أن تحدي ــانون الق ــف يعطــى الاختــصاص فيهــا لق لة تكيي

ا القـرار َّمـأ ،جبـار عنـصر الإهالحكم القطعي يتوفر فيف ،مر بالتنفيذصدار الأإ هالمطلوب من

 ،ا�و ولائيـأ ا�قـد يكـون قـضائي  والقرار،جبار عنصر الإهذا توفر فيإ للتنفيذ ًالولائي يكون قابلا

  لتـوفر؛حكـام الأجنبيـة الأُّ القواعد التي تخصهسري عليي ًالقاضي بتعيين وصي مثلا قرارإف

  . للتنفيذ في الخارجً ويكون قابلا،هجبار فيعنصر الإ

 اً سـندُّدعَُ ولذلك ي؛جباريتضمن عنصر الإ  ولا،ا� ولائيً عملاُّدعَُثبات البنوة يإفي  قرارما الإأ

  .ا�يذيفتن

حكـام الـصادرة في المـواد المدنيـة  تنفيـذ الأم١٩٥٢لعربيـة لعـام الاتفاقيـة اوقد حـصرت 

حكــام الــصادرة مــن المحــاكم الجنائيــة  ليهــا الأإضــافت أمــا اتفاقيــة الريــاض أ ،والتجاريــة

  .)١(حوال الشخصيةحكام المتعلقة بالأوالأ

                                                        

 العامة والحلـول الوضـعية في ئ تنازع القوانين المباد،حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص. د )١(

 ،)٢٧٦(ص، م١٩٩٧ ن، الأردن،َّماَ دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عالقانون الأردني،

 .)٢٢٦(غالب علي الداودي، مرجع سابق، ص، . د



 )١٥٢٤( ا ا ا  دا ا ا   

ة رتبطـة مـع المملكـة باتفاقيـات دوليـالمحكام محاكم الـدول غـير أتنفيذ بما فيما يتعلق وأ

 الحكـم الأجنبـي القابـل للتنفيـذ حيـث  شروطبـينقد  و،عمال نظام التنفيذفيتم من خلال أ

د المقـدار َّدُ محـٍّ تنفيـذي لحـقٍبـسند لاإالتنفيـذ  يجـوز  لاهنـأ« :هجاء في المادة التاسعة منـ

 والمحــررات ،القــضائية وامـروالأ حكــام الأبأنهـا وحــدد الـسندات التنفيذيــة ،»حـال الأداء

 .جنبيألصادرة في بلد الموثقة ا

 : من توفر عنصرينَّدبُ  لاةجنبي الفاعليولكي يكون للحكم القضائي الأ

  .ا�ن يصبح الحكم باتأ : أي،ة المقضية القضية اكتساب حجي:الأول

  .)١(ةتنفيذيال ة القو الحكماكتساب: الثانيو

 

 

 

                                                        

 .)٣٣٨(ودي، مرجع سابق ، ص اغالب علي الد. د )١(



  
)١٥٢٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا:  
   ا ا  ااف

  :لىإ ةجنبي الأةحكام القضائيمر من حيث الاعتراف بالألدول في هذا الأانقسمت ا

ليهـا تلزمهـا إ ضمةنـُ مة دوليـةلا بوجـود اتفاقيـإ ةجنبيـ الأةحكام القـضائيدول لا تعترف بالأ

  .)١(بذلك

  . مضمونهاة بعد مراجعةجنبي الأةحكام القضائيودول تعترف بالأ

 ة خـارج حـدود الدولـةد مـن كـل قيمـَّجنبي مجـرلأن الحكم اأ أويقوم هذا النظام على مبد

 ولكي يراد الاحتجـاج بـالحكم ،مر المقضي به الأة ولا يتمتع بحجي،التي صدر فيها الحكم

 ويفـتح بـاب ،جنبي فان القاضي يقوم في مراجعتـه ويـدخل عليـه مـا يـشاء مـن تعـديلاتالأ

 .)٢( من جديدهمناقشت

قوتـه ب ولكنها لا تعـترف ،جنبيلحكم القضائي الأن الدولة تعترف باأ يقوم على أهذا المبد

لى قــاضي إ هو طلــب يــتم تقديمــأ ،مــام محاكمهــا الوطنيــةألا بعــد إقامــة دعــوى إ ةالتنفيذيــ

 .حكام الأجنبيةالتنفيذ المختص في تنفيذ الأ

 حيـث يعـترف بـالحكم القـضائي الأجنبـي وحجيـة ،نظـام المراقبـة خـر وهـوما النظام الآأ

 هـو ه وما قضى ب،ا من حيث الإجراءاتً صدر صحيحهنأ على ً قرينةُّدعَُوي، همر المقضي بالأ

في  يعيــد النظــر  لاهمــر بتنفيــذ والقــاضي الــذي يطلــب منــة الأ،الحــق مــن حيــث الموضــوع

                                                        

الكـريم، القـانون الـدولي الخـاص  حمـد عبـدأسـلام إالمستـشار والكـريم سـلامة،  حمد عبـدأ. د )١(

.  د،)٤٤٤(، ص م٢٠١٩ -هــ١٤٤٠الطبعـة الثانيـة  صـيلية مقارنـة، مكتبـة الرشـد،أدراسـة ت عودي،الس

 .)٢٤٤(، ص م٢٠٠٤ هشام علي صادق، القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية،

ــة،. د )٢(  القــاهرة، محمــد كــمال فهمــي، أصــول القــانون الــدولي الخــاص، مؤســسة الثقافــة الجامعي

 .)٤٤٤( ص ،الكريم، مرجع سابق سلام عبد وإحمد عبد الكريم سلامة،أ.  د،)٦٧٠(، ص م١٩٧٨



 )١٥٢٦( ا ا ا  دا ا ا   

لازمة لـصحة الحكـم ل في التحقق من توفر الشروط اهنما ينحصر دورإ و،موضوع الدعوى

  .)١(و الاتفاقيةأ الوطني هعِّشرُالتي يضعها م

وامـر القـضائية حكـام والأتقدم الأ« من نظام التنفيذ السعودي على) ١٤(ت المادة َّنصوقد 

ــد أو ــصادرة في بل ــررات الموثقــة ال ــين والمح ــام المحكم ــي أحك ــذإجنب ــاضي التنفي  لى ق

 ه ويـضع عليـ،لتحقق من استيفاء السند شروط التنفيـذل ؛حكام الأجنبيةالمختص بتنفيذ الأ

  .»خاتم التنفيذ

لى قـاضي التنفيـذ المخـتص بتنفيـذ إالحكـم الأجنبـي  بتنفيـذ مـرمن خلال رفع طلـب الأو

 للتحقــق مــن اســتيفاء الــسند ؛مــن نظــام التنفيــذ) ١٤(حكــام الأجنبيــة وفــق نــص المــادة الأ

 . خاتم التنفيذه ويضع علي،شروط التنفيذ

 

                                                        

 .)٤٤٨-٤٤٧( ص ،الكريم، مرجع سابق سلام عبد إحمد عبد الكريم سلامة،أ.د )١(



  
)١٥٢٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا:  
و ا ا ا ات اوا   

 خرجـت الـدول عــن ةَّ الخاصـة وحاجـات المعــاملات الدوليـةا لمتطلبـات العدالـً تحقيقـ

قليمهـا بعـد رفـع دعـوى إمر بتنفيذها عـلى  والأةجنبيحكام الأصل وقبلت الاعتراف بالأالأ

 ،ةجنبيـحكـام الأ لتنفيـذ الأةكد من الـشروط اللازمـأ وذلك للت؛جنبيمر بتنفيذ الحكم الأالأ

بالتنفيذ في حـال عـدم  مر رفض منح الأأو بالتنفيذ َمر الأةها تصدر المحكموفي حال توفر

 . توفرها

وعلى ضوء ذلك سوف نتناول في هذا المبحث الـشروط التـي يجـب توفرهـا في الحكـم 

  .حكام القضائية والمستندات المطلوبة في تنفيذ الأ،جنبيالقضائي الأ

   .رها في الحكم الأجنبيوفي المطلب الأول نتناول الشروط التي يجب توف

المــستندات المطلوبــة لتنفيــذ الحكــم الأجنبــي كــما نتعــرض لبيــان وفي المطلــب الثــاني 

 .ةجنبيحكام الأ لتنفيذ الأة العربية الرياض والاتفاقيةجاءت في اتفاقي

 

 



 )١٥٢٨( ا ا ا  دا ا ا   

  :ا اول
ا ا    ا وا  

ــ  شروط لاثمــة ــا في الحَّدبُ ــتم  منحــه صــيغ؛جنبــيكــم القــضائي الأ مــن توفره ــر  الأة لي م

 .بالتنفيذ

 عليهـا نظـام  التنفيـذ الـسعودي َّ ونـص،ًة آنفـا في الاتفاقيات المذكورةوهذه الشروط وارد

 :وهي

 .ةَّ مختصةجنبيأ ةن يصدر الحكم من محكم أ-١

  .ا�ن يكون الحكم نهائي أ-٢

  .في الدعوى ذاتهاجنبي مع حكم وطني صادر يتعارض الحكم الأ  لا أن-٣

مـسائل الأحـوال  وأ ،ة المدنيـة والتجاريـةَّلمنازعات الخاصبا اًن يكون الحكم متعلق أ-٤

  .الشخصية

 . بالمثلةشرط المعامل -٥

 . ةسلامي الإةحكام الشريعأعدم تعارض الحكم الأجنبي مع النظام العام و -٦

ع اولا :   ور اَّأ ًّدو :  

ن تكـون الجهـة أبتنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة العربية السعودية  قرار يشترط لصدور

ة في النظــر في المنازعـة التــي صـدر فيهــا الحكــم َّالتـي أصــدرت الحكـم الأجنبــي مختـص

ن أ و،ا لقواعـد الاختـصاص القــضائي الـدولي المقـررة في أنظمتهــاًمـر وفقــو الأأالأجنبـي 

ــالنظرمحــاكم المملكــة غــير مخ ظــام التنفيــذ نمــن ) ١١/١(في المنازعــة المــادة   تــصة ب

  .السعودي

ة َّمـر غـير مختـصو الأأن الجهة التـي أصـدرت الحكـم أذا تبين لقاضي التنفيذ المختص إف

 . التنفيذوان المحاكم السعودية صاحبة الاختصاص يرفض طلب



  
)١٥٢٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 المطلـوب تنفيـذ  القـاضيةجنبـي في دولـمـر بتنفيـذ الحكـم الأ للأةساسيمن الشروط الأف

 . في الفصل في النزاعة مختصةن يصدر الحكم من محكمأالحكم فيها 

ــابقا  ــين س ــلى النحــو المب ــر ع ــان الأم ًوإذا ك َّ ــع ُ ــذي يرج ــانون ال ــو الق ــإفــما ه ــد هلي  لتحدي

 ؟ةجنبي الأةالاختصاص القضائي الدولي للمحكم

لتعـاون القـضائي لعـام  لة الريـاض العربيـةمن اتفاقيـ) ب/ ٢٥ (ةجاء في المادالجواب ما 

ذا إ«: ُّونـصها ،جنبـي مختـصةصـدرت الحكـم الأأ التـي ةكون المحكمَّالتي بينت  م١٩٨٣

ا لقواعـد الاختـصاص ً طبقـةكانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكـم مختـص

ــرر ــدولي المق ــوب ةالقــضائي ال ــد المطل ــدى الطــرف المتعاق ــإ ل ــتراف هلي ــذ أ الاع و التنفي

 وكـان النظـام القـانوني للطـرف المتعاقـد  المطلـوب ،حكام هـذا البـابأمختصة بمقتضى 

ـــتراف إ ـــه الاع ـــتفظ لمحاكمـــه أولي ـــذ لا يح ـــاكم طـــرف أ التنفي ـــا  آو مح ـــر دون غيره خ

 . »الحكم صدارإبالاختصاص في 

جنبـي أمـر الأجنبـي الـصادر في بلـد و الأأاشترط المنظم السعودي لصلاحية الحكـم وقد 

 ؛حكــام القــضائية الأجنبيــةلى القــاضي المخــتص بتنفيــذ الأإم َّقــدُ ينأللتنفيــذ في المملكــة 

  .ليتحقق من استيفاء السند شرط التنفيذ

ن محـاكم المملكـة أمـن نظـام التنفيـذ الـسعودي ) ١١(ت عليها المادة َّ الشروط نصهوهذ

ة ن المحـاكم الأجنبيـأ و،مـرو الأأة بالنظر في المنازعة التي صدر فيهـا الحكـم َّغير مختص

 . ا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتهاً مختصة بها وفقهصدرتأالتي 

ــصاص ) ٢٤(  والمــادة  ــالات  اخت ــسعودي حــددت ح ــات الــشرعية ال ــام المرافع مــن نظ

  :المنازعات وهي المحاكم السعودية في نظر

 محـل هيكـن لـ لم التي ترفع على السعودي ولو ى المحاكم السعودية بنظر الدعوُّتختص 

 . المتعلقة في عقار خارج السعوديةى الدعاواإقامة داخل السعودية فيما عد



 )١٥٣٠( ا ا ا  دا ا ا   

 ى المحـاكم الـسعودية في نظـر الـدعاوُّ تختص:من نفس النظام) ٢٥(المادة فقد جاء في 

و مختـار في المملكـة  فـيما عـدا أ محـل إقامـة عـام هالتي ترفع على غير السعودي الـذي لـ

 . قة بعقار موجود خارج المملكة  العينية المتعلىالدعو

 ىنظـر الـدعاوب المحـاكم الـسعودية تخـتص  على أنمن نفس النظام) ٢٦(المادة ونصت 

مختـار في المملكـة في  وأ محـل إقامـة عـام هالتي ترفع عـلى غـير الـسعودي الـذي لـيس لـ

  :تيةالأحوال الآ

 المملكــة مكــان ُّدعَــُإذا كانــت الــدعوى متعلقــة بــمال موجــود في المملكــة، أو بــالتزام ت* 

  .هتنفيذ نشوئه أو

 . شهر في المملكةُإذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أ* 

 .إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة* 

 وهـذا ،  الجانـبةسـناد مزدوجـخذ بهـذا الاتجـاه يجعـل قواعـد الإن الأأ )١(يرى البعضو 

 اختــصاص َن تحديــدأ و، الثابتــة في القــانون الــدولي الخــاصةصــول الفنيــيخــالف الأ

 قواعـد القـانون  عـلىٌ الأجنبية التي أصدرت الحكم وفـق قـانون القـاضي خـروجةالمحكم

 يـضع قواعـد تحـدد عمـل  أنوأ ،خـرىلأع ِّشرُن يـأع دولـة ِّشرُ فلا يجوز لمـ،العام الدولي

 .حدى سلطاتهاإ

                                                        

الجامعيـة،  الدار دراسة مقارنة، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، العال، عكاشة محمد عبد. د )١(

 القـانون الـدولي الخـاص، ،الكريم حافظ ممدوح عبد.  د،)٣٦٤(، ص م١٩٨٦ بيروت، مل،مطابع الأ

سـامية راشـد، .  د،)١٦٩( ، صم١٩٧٣ الطبعـة الأولى، بغـداد، دراسة وفق القانون العراقي والمقـارن،

، م١٩٨٧ الوسيط في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص  القضائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،

 .)٥٠١( ص



  
)١٥٣١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ــرى و ــن ً اســتثناء)١(الــبعض ي ــب عــلى مخالفــإ في حــال ةعــد هــذه القام  قواعــد ةذا ترت

 بحيـث ،الاختصاص الداخلي في بلد المحكمة التي أصدرت الحكم ببطلان هـذا الحكـم

 .ه باطل في بلد صدورٍيصبح لا معنى للاعتراف والتنفيذ لحكم

ــق  ــيما يتعل ــي بوف ــاكم الت ــدولي للمح ــصاص ال ــد الاخت ــراد أتحدي ــم الم ــدرت الحك ص

ــد  ــذه نج ــه وتنفي ــتراف ب ــأالاع ــه ةن الاتفاقي ــراد من ــد الم ــانون البل ــصاص لق ــت الاخت  أعط

ذا كـان إ فـ، وليس لقانون البلد الذي صـدر فيـه الحكـم،جنبي وتنفيذهالاعتراف بالحكم الأ

 ةخـرى طـرف في الاتفاقيـأو محـاكم دولـه أقانون بلد التنفيذ يعطي الاختصاص لمحاكمه 

 .)٢( فيهانفيذهجنبي وت لا يمكن الاعتراف بالحكم  الأةفي هذه الحال

و أ فيها لا يحتفظ لمحاكمـه ه بالحكم وتنفيذالاعتراف المطلوب الدولة قانون كان إذا أما

لى إصـدار الحكـم يمـنح الاختـصاص إلاختـصاص في  امحاكم دولـة أخـرى متعاقـدة في

 .)٣(المحكمة التي أصدرت الحكم

 ،رت الحكـمصـدأ التـي ة منح الاختصاص القـضائي الـدولي للمحكمـأن )٤(يرى البعضو

ذا كانـت محـاكم إ الرجـوع في مـا ُّ حيـث يـتم،ةخـرى متعاقـدأ ةو دولـأ التنفيذ ةوليس لدول

لى قـانون بلـد الاعـتراف إ ولـيس ،لى قانونهـاإم لا أ التي أصدرت الحكـم مختـصة ةالدول

  .هبالحكم وتنفيذ

                                                        

 .)٧٨١(، ص م١٩٨٨ غداد، بالرحمن، القانون الدولي الخاص، جابر جاد عبد. د )١(

، م١٩٨٢ة المعارف، الإسكندرية، أهشام علي صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، منش. د )٢(

 ،٢الـدولي الخـاص العراقـي، ط   في القـانونهحكامـأحسن الهداوي، تنازع القـوانين و.  د،)٢١٩(ص

 .)٣٤٤(العال، مرجع سابق، ص  عكاشة عبد.  د،)٢٥٨(ص ،م١٩٧٢ د، بغداد،رشامطبعة الإ

 )٤٤٨(الكريم، مرجع سابق، ص  وإسلام عبد،الكريم سلامة حمد عبدأ. د )٣(

 )٤٤٩( الكريم، مرجع سابق، ص  وإسلام عبد،الكريم سلامة حمد عبدأ. د )٤(



 )١٥٣٢( ا ا ا  دا ا ا   

 الجانـب ةن قواعـد الاختـصاص قواعـد مفـردأومن المستقر في القانون الدولي الخـاص 

  .ا الوطنيهتحدد اختصاص محاكمها وفق تشريع

 وعـدم التحايـل ،لى محاربه الغـشإ يهدف ةجنبي الأةعمال اختصاص المحكمأ ضابط إن

 عـلى ضـوابط ا� مبنيـةجنبي الأةن يكون اختصاص المحكمأ َّدُ فلا ب،على قواعد الاختصاص

 .ةكم وفق ضوابط الاختصاص المعترف بها في قانون تلك المحة جديةو رابطأ

 منحـت  الاختـصاص القـضائي فقد الرياض ةمن اتفاقي) ٢٥ (ةعلى ضوء ما جاء في الماد

 في الـدول المطلـوب منهـا ةا للقواعـد المقـررًالدولي للدولـة التـي أصـدرت الحكـم وفقـ

 .و وفق قانون  دولة أخرى طرف في الاتفاقيةأ ،الاعتراف وتنفيذ الحكم

ذا إمـر بالتنفيـذ ن تـرفض الأأيـذ الحكـم الأجنبـي لدولة المطلوب منهـا تنفلن أمفاد ذلك و

 في نظـر النـزاع الـذي ةًَّ مختـصة أخـرى طـرف في الاتفاقيـةو محاكم دولأا هكانت محاكم

ن الاختصاص القضائي لمحاكم دول ما يحـدده قانونهـا الـوطني بأ ً علما،صدر فيه الحكم

 .  أخرىةوليس قانون دول

ـــام /١١٢٣/٤وفي القـــضية  ـــدائي–جري هــــ١٤٢٩ق لع ـــم الابت / د/٦٨ : رقـــم الحك

 هجـري ١٤٣٠ لعـام ٤/سأ/ ٢١٣ رقـم حكـم الاسـتئناف -جري هـ١٤٢٩لعام  ٣٧/ف

عـن محكمـة اسـتئناف الإسـكندرية بجمهوريـة  مطالبة المـدعي في تنفيـذ الحكـم الـصادر

  .عدم اختصاص الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم بنظر الدعوىب قضتمصر العربية 

ي عَِّدُصاص مكتــب العمــل والعــمال بالمملكــة بنظــر النــزاع بــين المــ اختــ:أســاس ذلــكو

  .ا للعقد المبرم بينهماً وفقهى عليعََّدُوالم

  . رفض طلب تنفيذ الحكم حيثيات الحكم:وكان أثره

 ،صـحيح واقعـي وغـير  غـيرٌمـرأ هعى عليـَّدُ دولـة المـيرن قبول الدعوى في دولـة غـفتبين أ

ى عََّدُن ترفـع في دولـة المـأ مـن العـدل هنـإ و،عراف الدوليـةومخالف للنظم والقوانين والأ



  
)١٥٣٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ن الإصــابة وقعــت في المملكــة العربيــة إما وَّيِ لاســهعملــ  ومقــرتــهنهــا محــل إقام لأه؛عليــ

  .و الإصابة أ المطالبة برفع الدعوى في محل وقوع الضررهن من حقفإالسعودية، 

 نـصت اتفاقيـة الجامعـة وقـد، لعـام من النظام االاختصاص المكاني والزمانيأن  فقد تبين

ليهـا إة في الدولـة المطلـوب َّللسلطة القضائية المختص يجوز لا« :العربية في المادة الثانية

لا في إن تـرفض الحكـم ألهـا   ولا يجـوز،ن تبحث في موضوع الدعوىأكم في تنفيذ الح

  :تيةالأحوال الآ

ة بنظـر الـدعوى بـسبب َّصذا كانت الهيئة القـضائية التـي أصـدرت الحكـم غـير مختـإ -١

مـر ذا كان الأإو... و بحسب قواعد الاختصاص أ ،عدم الاختصاص المطلقوعدم ولايتها 

ة المحكمـة وهيئـة ئـ هييـهى علعََّدُي والمعَِّدُ في نظر المنازعة بين المَّن المختصإكذلك ف

ن الـدائرة إلك فـمر كذذا كان الأإلية في المملكة العربية السعودية، وَّماُتسوية الخلافات الع

  .»لى رفض تنفيذ الحكمإتنتهي 



 )١٥٣٤( ا ا ا  دا ا ا   

   :ام اع
  ن ن ا مًّأ

ــ و غــير قابــل للطعــن المقــرر في أ ،ةذا اســتنفذ طــرق الطعــن العاديــإا �يكــون الحكــم نهائي

 . التي يقرها القانونةو لم يقدم الطعن بالحكم خلال المدأ ،القانون

 ة لاسـتقرار المعـاملات وجديـاً ضـمان؛ا� يكون نهائينأجنبي وشرط الاعتراف بالحكم الأ

ــةَّ في العلاقــات الخاصــةالخــصوم  ولــيس مــن المقبــول الاعــتراف بحكــم ويــتم ،ة الدولي

ن يحوز الحكـم  أ  و،هو تعديله في بلد صدورأ ه ببطلانٌ وهذا الحكم قد يصدر حكم،هتنفيذ

حكـام التـي لا تقبـل الطعـن  وهـي الأ،مر المقـضي بـه الأة وليس حجي،مر المقضي به الأةقو

حكـام مـر بالتنفيـذ في الأا ويحـوز الأ� ويكون الحكـم نهائيـ،و الاستئنافأفيها بالمعارضة  

 .)١(لتمييزل وهي التماس إعادة النظر ،ةالأجنبية في الطرق غير العادي

يعترف كـل « : أنه على»ب« ة في الفقر)٢٥( ة الرياض في المادةت عليه اتفاقيَّوهو ما نص

  .»مر المقضي به الأةالحائزة لقو... حكام  بالأةطراف المتعاقدرف من الأط

ــو ــد ق ــع في تحدي ــضي بــ الأةويرج ــر المق ــإ هم ــانون الدول ــي ةلى ق ــدرت الحكــم أ الت ص

 .)٢(الأجنبي

 وهـي ،جراءات التي تخضع لقانون القـاضي الحكم من مسائل الإةن تحديد نهائي لأوذلك

 .)٣(دولي الخاص في فقه القانون الة مستقرةقاعد

 ةيجـب عـلى الجهـ« :»ب«ة  الفقـر، الريـاضةمـن اتفاقيـ) ٣٤ (ة  المـادهت عليَّنص وهو ما

ن أ بـةخـرى تقـديم شـهاد الأةطراف المتعاقدي من الأأ ىالتي تطلب الاعتراف بالحكم لد

                                                        

 ص كـريم حـافظ، مرجـع سـابق،ال ممدوح عبد. د، )٢٢٧(ص هشام علي صادق، مرجع سابق،.د  )١(

 .)٢٦٢(  مرجع سابق، ص،حسن الهداوي.  د،)٤١٠(

 .)٢٥١(ص حمد أبو الوفا، مرجع سابق، أ. د )٢(

 .)٤٥٠( مرجع سابق، ص الكريم،  وإسلام عبد،الكريم سلامة حمد عبدأ. د )٣(



  
)١٥٣٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا عليــه في ًمــر المقــضي بــه مــا لم يكــن ذلــك منــصوص الأةا وحــائز قــو�صــبح نهائيــأالحكــم 

 . »الحكم ذاته

ــدائي / جري هـــ١٤٢١لعــام / ١/ ١٤٤٣في القــضية الابتدائيــة رقــم و رقــم الحكــم الابت

جري هــ١٤٣٤لعام / ١٦٠٥رقم قضية الاستئناف / جري هـ١٤٣٢ام عل ٩/ ف/ د/ ٨٤

حـصار دور المحكمـة في مراقبـة إ من استيفاء شروط التنفيذ وَّدبُ لتنفيذ الحكم الأجنبي لا

 »هنهائيــة الحكــم الأجنبـي المــراد تنفيــذ ثـرأ«وضــوع شروط التنفيـذ دون الخــوض في الم

 .حكام الصادرة عن المحاكم السعوديةعلى القرارات والأ

و ذات أ ةحكـام المـستعجليتم استبعاد الأ« :»ج« ةفقر) ٢٥(ورد في المادة  وعلى ضوء ما

حكـام  وكـذلك الأ، معرضة للزوالة مؤقتة قضائيةحكام تمنح حمايأنها  لأ؛النفاذ المعجل

  .)١(»لتي لا تتوفر فيها صيغه التنفيذا

ا �صـبح نهائيـأمـر و الأ أن الحكـمأ«من نظام التنفيذ السعودي ) ١١( المادة هت عليَّوما نص

 .»هصدرتأا لنظام المحكمة التي ًوفق

ــــم ف ــــضية رق ــــي الق ــــام /٧٤٢٩/٢ف ــــتئناف ،جريهـــــ١٤٣٣ق لع ــــضية الاس ــــم ق  رق

عـن محـاكم  جنبي صـادرأ بتنفيذ حكم يةعَِّدُجري مطالبة المهـ١٤٣٦ س لعام/٢٩٨٦/٢

 ثبـت اسـتيفاء الحكـم للـشروط  بأنـه قـدى عليـهعََّدُجمهورية مصر العربية بخلعها مـن المـ

الواجب توفرها لتنفيذ الحكم الأجنبي على النحو الوارد في المادة الثانية من اتفاقيـة تنفيـذ 

 .حكام بين دول الجامعة العربيةالأ

  . تنفيذ الحكم:ثر ذلكوأ

ن محـاكم المملكـة غـير مختـصة بـالنظر في المنازعـة  أ...«تبين من خلال سرد الوقائع و

ا ً مختـصة بهـا وفقـهصـدرتأن المحـاكم الأجنبيـة التـي أ و،مـرو الأأفيها الحكـم  التي صدر

                                                        

 .)٤٥٠( مرجع سابق، ص الكريم،  وإسلام عبد،الكريم سلامة حمد عبدأ. د )١(



 )١٥٣٦( ا ا ا  دا ا ا   

 في ً كـان مقـيماهى عليـعََّدُن المـأ وثبـت ،في أنظمتهـا لقواعد الاختصاص الدولي المقـرر

 ،هترافـع عنـيا لًوكـل محاميـأ و، في هـذه الـدعوىه تبليغَّ وتم،عمصر وقت رفع دعوى الخل

ن أثنـاء سـيرها ممـا يثبـت أولم يدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية في نظر الـدعوى 

اختصاص المحـاكم المـصرية و ،مام المحاكم الأجنبيةأ قد ارتضى بالتقاضي هى عليعََّدُالم

قانون المرافعات المدنية والتجارية المـصري من ) ٢٩( المادة ِّا لنصًبنظر الدعوى استناد

 التي ترفـع عـلى الأجنبـي الـذي ىتختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاو«بأنه التي تقضي 

كانـت الـدعوى  ذاإ.  ..: وذلك في الأحـوال التاليـة،و محل إقامة في الجمهوريةأ موطن هل

 مـوطن في ها لـ�جنبيـأو أا �نيي وطعِِّدُ وكان الم،لة من مسائل الأحوال الشخصيةأمتعلقة بمس

ا للـمادة الأولى ًادناسـت ... المعاملة بين المملكـة ومـصر أثبوت مبدل  وذلك...الجمهورية 

 . حكام الأجنبية للدول العربيةمن اتفاقية الأ

ــم و ــصية رق ــام / ١/ ١٠٧٣في الق ـــ١٤١٥ق لع ــام / ق  / ١/ ١٥٥٢جري وه  ١٤١٥لع

ــم  ــدائي رق ــم الابت ــري في الحك ــام ١٨/  ف /د/ ١٣هج ـــ١٤١٦ لع ــة ه ــم هيئ جري حك

ــدقيق  ــام ٢/ ت/ ٢٦٢الت ــري١٤١٦ لع ــة الم: هج ــدعوى مطالب ــتلخص ال ــذ عَِّدُ ت ــة تنفي ي

ــ ــد الم ــصالحها  ض ــصادر ل ــم ال ــعََّدُالحك ــوال هى علي ــة للأح ــاهرة الكلي ــة الق ــن محكم  م

اقيـة ا لاتفًلازمة لتنفيذ الحكـم وفقـلالشخصية من تقرير نفقة لها وصغيريها توافر الشروط ا

 ، مــذيل بالــصيغة التنفيذيــةٌّ نهــائيٌ حكــمهنــأذ إ ؛حكــام بــين دول الجامعــة العربيــةتنفيــذ الأ

حكــام ة بــالنظر والحكــم محــل التنفيــذ غــير مخــالف للأَّوصــادر مــن هيئــة قــضائية مختــص

 وخلــو الأوراق ممــا يفيــد صــدور حكــم نهــائي في ذات ،الــشرعية المطبقــة في المملكــة

ينال من تنفيذ الحكـم طعـن   ولا،حدى محاكم المملكةإن الموضوع من ذات الخصوم م

ــعََّدُالمــ ــنقضهى علي ــق ال ــالنقض لاأذ إ ؛ بطري ــن ب ــذ ن الطع ــف تنفي ــضي اًيوق ــا لم تق  طالم

  .المحكمة بذلك

 .  تنفيذ الحكم:ثر ذلكوأ



  
)١٥٣٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 

ع اا :  
   .ن  رض ا ا   وط در  اى ذاأ

جنبـي أمر القـاضي الـسعودي بتنفيـذ حكـم أ فـلا يـةحكـام الوطنيـ الأةا لحجيـً احتراموذلك

نفسهم ويتعلـق أ بين الخصوم ه فصل في موضوعنْأصادر في نزاع سبق للقضاء السعودي 

 دَّ ولـيس مجـر، بوجود حكم  صادر عن القضاء الـسعودية والعبر،اً وسبب� محلاهبالحق ذات

  .)١(ةمام المحاكم السعوديأجراءات إ

مـام أ قائمـة ة  في حـال وجـود خـصومهتنفيـذبيـؤمر  ن الحكم الأجنبـي لاأ )٢(يرى البعضو

 بعـد صـدور الحكـم ة ولـو قامـت الخـصوم،القضاء الوطني فيما فصل به الحكم الأجنبـي

  .جنبيالأ

 لاسـتبعاد وتنفيـذ ٍّمـام القـضاء غـير كـافأ ةد وجود دعـوى مرفوعـَّن مجرأ )٣(ويرى البعض

القـضاء  ن يصدرألى إمر بالتنفيذ جيل الفصل في دعوى الأأ من تَّدبُ ل لا ب،جنبيالحكم الأ

مر بالتنفيـذ  تقرير شمول الحكـم الأجنبـي بـالأُّ وعلى ضوء الحكم يتم، فيهاهالوطني حكم

   .همن عدم

ن أواشـترطت )  ـهـ / ٣٠ (ة في المـادم١٩٨٣ اتفاقية الريـاض لعـام هخذت بأوهذا الحل 

مـر بالتنفيـذ في تـاريخ سـابق ليهـا  الأإلى المحـاكم  المطلـوب  إتكون  الدعوى قد رفعت 

  .عنها على عرض النزاع على حكم المحكمة الأجنبية  التي صدر

                                                        

 القــاهرة، الهيئــة العامــة للكتــاب الجــامعي، ٢ط ، القــانون الــدولي الخــاص،االله الــدين عبــد زعــ .د )١(

الإسـكندرية، مؤسـسة  أصول القـانون الـدولي الخـاص، محمد كمال فهمي،.  د،)٩١٩(، صم١٩٨٦

 .)٦٨٣( ، صم١٩٨٥ الثقافة الجامعية،

 .)٤٥١(ص مرجع سابق،  الكريم،  وإسلام عبد،الكريم سلامة حمد عبدأ. د  )٢(

 .)١٧٠(ص الكريم حافظ، مرجع سابق، د ممدوح عب. د )٣(



 )١٥٣٨( ا ا ا  دا ا ا   

فـي ف ،م١٩٥٢ من قبل اتفاقية الجامعة العربية النافذة في المملكـة منـذ عـام هخذت بأكما 

يتعـارض  مـر لاو الأأم ن الحكـأ :من نظام التنفيذ الـسعودي) ١١(والمادة ، )د/ ٢(المادة 

ة في المملكـة العربيـة َّ من جهـة قـضائية مختـصهمر صدر في الموضوع نفسأو أمع حكم، 

 . السعودية

 لعـام ٤/سأ/٢١٠جري في الحكـم رقـم هــ١٤٢٨ق لعـام /٣/ ٩٨٣وفي القـضية رقـم 

 امتناع تنفيـذ الحكـم حـال سـبق صـدور حكـم في ذات :»جنبيأطلب تنفيذ حكم « ١٤٢٩

جنبـي سـبق أيـة بتنفيـذ حكـم عَِّدُ وفي ذات الحق  طالب وكيـل الم، الطرفينالموضوع بين

 ، في ذات موضـوع الحكـم الأجنبـي»برَُالخـ« من المحكمـة الـشرعية الكـبرى في هصدور

  .اً وسبب�ا بذات الحق محلاً ومتعلقها عليًوكان سابق

 . عدم صلاحية الحكم الأجنبي للتنفيذ:مؤدى ذلكو



  
)١٥٣٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

   :اا اع
  . ا ا  ماع   مات  امن اصن أ

ــو  ــم الأأوه ــصل الحك ــسن يف ــذه في م ــه وتنفي ــتراف ب ــراد الاع ــي الم ــسائل ةلأجنب ــن م  م

و تعــويض صــادر مــن أ ،ةحــوال الشخــصيو مــسائل الأأ ،ةو التجاريــأ ةالمعــاملات المدنيــ

 . ة جنائيةمحكم

فـيما عـدا القـضايا الإداريـة  -لتنفيـذ الـسعودي ظـام ان المادة الثانية مـن هت عليَّنص وهو ما

 .شراف على تنفيذها قاضي التنفيذ في تنفيذ القضايا والإُّ يختص- والجنائية

 لتعلـق ة؛و الجنائيـأ ةداريـجنبـي في المـسائل الإوبالتالي لا يمكـن الاعـتراف بـالحكم الأ

 . المراد الاعتراف فيهاة الدولةمر بسيادالأ

ــه المــَّ مــا نــصووهــ طــراف يعــترف كــل مــن الأ... «: في اتفاقيــة الريــاض) ٢٥ (ةادت علي

خر في القضايا المدنيـة بـما في آي طرف متعاقد أ عن محاكم ةحكام الصادر بالأةالمتعاقد

 ، والقـضايا الإداريـةةحكام المدنية الصادرة عن محاكم الجزاء في القضايا التجاريذلك الأ

 .»همر المقضي ب  الأة لقوة الحائزةحوال الشخصيوقضايا الأ

 هصـدرتأ التـي ة وليس الجه، النزاع الذي يصدر فيه الحكم الأجنبيةن العبرة  بطبيعأنجد ف

حكـام  تنفيـذ الأةمـن اتفاقيـ)  ١ (ةت المـادَّو إدارية  حيـث نـصأ كانت محاكم جزائية ًسواء

 وأ ،و تجاريــةأكـل حكــم نهـائي مقـرر لحقــوق مدنيـة «: م١٩٥٢بـين الـدول العربيــة لـسنه 

   .»... حوال الشخصية قابل للتنفيذمتعلق بالأ وأ ، بتعويض من المحاكم الجنائيةٍاضق

 كــذلك الإجــراءات هجنبــي يتعلــق بــدين تجــاري يبــين فيــأطلــب تنفيــذ حكــم وفي قــضية 

  . والتنفيذ الجزئي للحكم،حكام الأجنبية تنفيذ الأفيالمتبعة 

 ٤/ ت/ ١٣٧ التـدقيق جري رقـم حكـمهــ١٤٢٥ق لعـام  /١/ ٢٤٩٦في القـضية رقـم ف

 هالحكم الصادر لموكلـ ي بتنفيذعَِّدُ مطالبة  وكيل الم:ص الحكمَّلخُجري مهـ١٤٢٧لعام 

 ه عـن المطالبـة بـما تـضمنه بـدفع مبلـغ مـالي مـع تنازلـهلزامـإ المتضمن هى عليعََّدُضد الم



 )١٥٤٠( ا ا ا  دا ا ا   

لـب تنفيـذ ة بطَّلازمة الخاصلعي الإجراءات اِّدُاستيفاء وكيل المو ،الحكم من فوائد ربوية

يجعـل الـدفع بمخالفـة  ا ممـا� على تنفيذ الحكـم جزئيـهالحكم محل الدعوى مع قصر طلب

 ، لم يطالـب بالفوائـد الربويـةيعَِّدُن المـأ عـلى اعتبـار ه لهوج  الإسلامية لاَ الشريعةِالحكم

  تنفيـذه مما يتعـين معـ،الحكمه يبطل كامل الحكم المطلوب تنفيذ ن عدم الحكم بها لاأو

 .مالحك

 ٣/ ت/ ٤٧ رقم حكم هيئة التـدقيق ،جريهـ١٤٠٦ق لعام /١٥٩٨/١في القضية رقم و

يـة تنفيـذ الحكـم مـن محكمـة الـسيدة زينـب عَِّدُ مطالبـة الم:هجري مـضمونهــ١٤٠٧لعام 

 والحكـم ،ا بـدون رصـيدً شـيكه لتحريـر؛ سنةهى عليعََّدُبجمهورية مصر العربية بسجن الم

 هـوويـة عَِّدُ المهليـإتهـدف  في قضية تبديد مـا شهرأتة  سهة بحبسمالصادر من ذات المحك

حكـام  اتفاقيـة تنفيـذ الأوحيـث إن، الحكم لها بالمبالغ محـل الحكمـين المـراد تنفيـذهما

 ولم يكـن ، الموافقـة عليهـاَّحكـام التـي تـمالموقعة من مجلس الجامعة العربية حددت الأ

كـم  والح، بـالتعويض المـدنيهم لـ الحكـهيشترط لثبوت حقف ،حكام الجزائيةمن بينها الأ

يمــنح  ن الحكــم الجنـائي لاإ فـ؛لى التعـويض المــدنيإ ولم يتطــرق ،ا� جزائيـهعـلى خــصم

  :مرينأبتحقق  لاإية بالتعويض عَِّدُيتحقق حق الم لاف التعويض َّي حقعَِّدُالم

  .ثبات الحق المدني بحكم صادر عن المحاكم المدنيةإ :أولهما

 بــشرط ،الجزائيــة بــالتعويض المــدني بالتبعيــة للحكــم الجزائــين تحكــم المحكمــة أو أ

  .يةعَِّدُمرين في حق الم ولم يثبت تحقق الأ،ي ذلكعَِّدُطلب الم

 .هى عليعََّدُ المِّحكام الجزائية الصادرة بحق عدم إمكانية تنفيذ الأ:ذلك ثروأ

ــــم  ــــضية رق ــــام / ١/ ١٠٨١وفي الق ــــدائي ،جريهـــــ١٤٢٠ق لع ــــم الحكــــم الابت  رق

جري هــ١٤٢١ لعـام ٦/ت/٣٠جري حكـم هيئـة التـدقيق هــ١٤٢١لعام / ١٩/ف/د/٦

يـة بتنفيـذ حكمـين صـادرين مـن محـاكم جمهوريـة مـصر العربيـة عَِّدُ مطالبـة الم:همضمون

ن أ هى عليـعََّدُلزام المإ قبول طلب تنفيذ الحكم الصادر بوهو، هعى عليَّدُلصالحها ضد الم



  
)١٥٤١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ن نطــاق النظــر في طلبــات تنفيــذ أ و،ا� نهائيــً حكــماهكونــ ل؛يــة المبلــغ المــاليعَِّدُيـؤدي للم

ــة تنفيــذ الأًحكــام الأجنبيــة طبقــالأ حكــام النهائيــة حكــام الأجنبيــة يقتــصر عــلى الأا لاتفاقي

حوال  والمتعلقة بـالأ،تجارية وأبط الخاصة المقررة لحقوق مدنية االصادرة في نطاق الرو

  .ةجنبيحكام الجنائية الأتشمل الأ  ولا،الشخصية

 ، بـالمبلغ مـؤخر الـصداقهى عليـعََّدُلزام المإ قبول طلب تنفيذ الحكم الصادر ب:ثر ذلكوأ

 .رامةغ مع الهى عليعََّدُالحكم القاضي بحبس الم وعدم الاختصاص في تنفيذ

 

 

 

 

 



 )١٥٤٢( ا ا ا  دا ا ا   

ع اا:  
 ا   

 عـن ةكـام الـصادرحذا كانت الدولـة التـي صـدر فيهـا الحكـم الأجنبـي تـرفض تنفيـذ الأإ  

 سـوف تـرفض الاعـتراف وتنفيـذ ةن هـذه الدولـإ ف،محاكم الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها

 . بالمثلة المعاملأا لمبدًالحكم تطبيق

 في تنفيـذ ةو نظـام المراجعـأ ةخذ بنظام المراقبـأ التي صدر فيها الحكم تةذا كانت الدولإف

ن الحكـم إ فـ،جنبـي فيهـايـذ الحكـم الأ عن محاكم الدولة المطلـوب تنفةحكام الصادرالأ

و أ ةخـضاعه لنظـام المراقبـيـتم إ و، يعامـل بالمثـلةجنبيـالذي يصدر عن محاكم الدولة الأ

  .)١(ةالمراجع

طــراف لــزم كــل طــرف مــن الأُ تة دوليــة بالمثــل يــتم تنظيمــه وفــق معاهــدة المعاملــأومبــد

خـرى الطـرف في  الدول الأ عن محاكمةحكام الصادر بتوفير المعاملة نفسها للأةالمتعاقد

 مــن تــوفر شرط َّدبُــ   لاةجنبــي داخــل المملكــأ وعنــد تقــديم طلــب تنفيــذ حكــم ،الاتفاقيــة

  .المعاملة بالمثل

مــن ) ١٢و ١١( والمــادة ،مــن نظــام التنفيــذ الــسعودي) ١١ (ةت عليــه المــادَّوهــو مــا نــص

جنبـي نفيـذ الحكـم الأ وعلى مقدم طلب ت،حكام  السعودي لنظام تنفيذ الأة التنفيذيةاللائح

و الجهـة المختـصة  التـي تتبـع لهـا الـسلطة القـضائية أ ،ة القضائية من السلطةن يقدم شهادأ

 .ةحكام القضائية السعودينها تعترف بتنفيذ الأأ

 بطلب تنفيذ الحكم الأجنبـي الـصادر عـن هوعلى قاضي التنفيذ رفض الاستدعاء المقدم ل

 ه ميزاتـهحـاكم الـسعودية في بلادهـا وهـذا الـرفض لـحكام المأتجيز تنفيذ  محاكم دولة لا

حكام المحاكم السعودية بالسماح لهـا في التنفيـذ ألى احترام إبحيث يدفع الدول الأخرى 

 .قليمهاإعلى 

                                                        

 .)٣٣٨( مرجع سابق، ص العال، عكاشة عبد. د )١(



  
)١٥٤٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

جري هـــ١٤٤٢لعــام / ق/٣٤٣يــوان المظــالم في القــضية رقــم دعــن  وفي حكــم صــادر

جنبـي صـادر مـن محـاكم أ حكم ية في تنفيذعَِّدُتتلخص وقائع الدعوى في طلب وكيل الم

يوجد اتفاقية تنفيـذ   لاهنأا على ًسيسأ قضت المحكمة برفض الدعوى ت:الولايات المتحدة

حكام الـصادرة مـن محـاكم المملكـة ن الأأا �و فعليأا � ولم يثبت قانوني،حكام بين الدولتينأ

  .مريكيةتنفذ في الولايات المتحدة الأ

وجـب أعـن رئـيس ديـوان المظـالم الـذي  لى التعمـيم الـصادرية ععَِّدُاستند وكيل الموقد 

تحكمهـا اتفاقيـة بـين   المعاملة بالمثـل في الحـالات التـي لاأثبات مبدإعلى طالب التنفيذ 

مريكيــة تنفــذ ن المحــاكم الأأدلــة وشــهادات رســمية توضــح أتقــدم المــذكور بو ،البلــدين

  .حكام السعوديةالأ

 .ه تنفيذ  تنفيذ الحكم المطلوب:هثروأ ،ثل توفر شرط المعاملة بالم:مؤدى ذلك

/ د/ ٧٧ هجري في الحكـم الابتـدائي رقـم ١٤٠٩ام عل/ق/١٢٢٩/١ وفي القضية رقم 

ــ رقــم حكــم ه،جريهـــ١٤١٠لعــام  ٣/ف  ،جريهـــ١٤١١ لعــام ٣/ت /٥٧ة التــدقيق يئ

ــذعَِّدُ طالــب وكيــل المــ:وقــائع الــدعوى مــن المحكمــة  الحكــم الأجنبــي الــصادر ي بتنفي

ــالتجار ــاريس في فرنــسا ب ــة بب ــَّدُلزام المــإي ــدفع مبلــغ مــاليهعى علي ــادت وزارة وقــد،  ب  أف

ثباتـات  وفرنـسا في الإعلانـات والإلكـةالخارجية في خطابها عدم وجود اتفاقية بـين المم

 المعاملـة بالمثـل بـين أي لم يثبت وجود مبدعَِّدُن وكيل المأحكام، كما القضائية وتنفيذ الأ

ثبـات يقـع  الإء كـون عـب؛ بتقـديم ذلـكُّعنيَوهو الم، ائيةحكام القضالدولتين في تنفيذ الأ

   .هعلى عاتق

 . رفض طلب تنفيذ الحكم:ثر ذلكأ

 

 



 )١٥٤٤( ا ا ا  دا ا ا   

  :اع ادس
ا رض ا وا ا ا  ا .  

 في م١٩٨٣ ة للتعــاون القــضائي لــسنةريــاض العربيــت عــلى هــذه الــشروط اتفاقيــة الَّنــص  

 ةحكـام الـشريعا لأًذا كان مخالفإجنبي مر بتنفيذ الحكم الأعلى رفض الأ)  أ / ٣٠(ة الماد

  .دابو الآأ ،و النظام العامأ ،حكام الدستورأو أ ،ةسلاميالإ

و أالحكـم يتـضمن   لابأنهمن نظام التنفيذ السعودي ) ١١( المادة هت عليَّوهذا الشرط نص

  .حكام النظام العامأيخالف  مر ماالأ

حكـام أ هـو »النظـام العـام«بــ ن المقـصود أ َّ بينـتمـن اللائحـة التنفيذيـة) ١١/٣(والمادة 

 همن نظام التنفيذ للقـاضي المطلـوب منـ) ١١/٥(جازت المادة أحيث ؛ الشريعة الإسلامية

ــإمــر بتنفيــذ الحكــم الأجنبــي رفــض الطلــب الأ تــسمعها  سبب دعــوى لاذا كــان الحكــم ب

 . لصفقة خموراً لمخالفتها النظام العام كما لو كان الحكم ثمن؛المحاكم السعودية

 )ج/٢ (ة في المـادم١٩٥٢ لعـام ة العربيـةحكام بـين دول الجامعـ تنفيذ الأةوكذلك اتفاقي

ن أليهـا التنفيـذ إ المطلـوب ةة في الدولـَّ المختـصة القـضائيةلا يجوز للسلط« :تَّحيث نص

ــدعوت ــذ الحكــم أولا يجــوز لهــا ، ىبحــث في موضــوع ال لا في  الأحــوال إن تــرفض تنفي

 :التالية

ــإ -١  ــم مخالف ــان الحك ــام والآًذا ك ــام الع ــا للنظ ــةداب العام ــوب ة في الدول ــا إ المطل ليه

عـدم تنفيـذ مـا يتعـارض مـع النظـام و كـذلك ه في تقـدير كونـة الـسلطة وهي صـاحب،التنفيذ

 يتعلـــق بالمـــصالح الاقتـــصادية  ة دولـــِّيأن النظـــام العـــام  في أ  عـــلى اعتبـــار،العـــام فيهـــا

   . ولا يجوز المساس بها باتفاق الأطراف على ما يخالفها،ة والسياسية والاجتماعي

 . التي تتعارض مع النظام العام  فيهاةجنبيحكام الأوالدول ترفض تنفيذ الأ



  
)١٥٤٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  .)١(الزمان والمكان في ة ومتغيرة النظام العام فكرة مرنة ونسبيةوموضوع فكر

  ٌ مـتروكٌمـرأ التنفيـذ ةا للنظـام العـام في دولـًذا كان الحكـم الأجنبـي  مخالفـإن تحديد ما إ 

/ ٢( المـادة هت عليـَّنـص مـا  وهـو،جنبيتنفيذ الحكم الأبمر التي تنظر دعوى الأة للمحكم

 . م١٩٥٢لسنه ة  العربيةحكام بين دول الجامع تنفيذ الأةمن اتفاقي) ح

 ، تجزئتـهيمكـن التنفيـذ ةجنبي الذي يتعارض مـع النظـام العـام في دولـ كان الحكم الأذاإف

  : وتنفيذ ما لا يتعارض معه مشروط بشرطين،بحيث يتم استبعاد ما يخالف النظام العام

 . ولا يترتب على تجزئته تعديل فيه،ة للتجزئًجنبي قابلان يكون الحكم الأأ

ا مع النظام  في دولـة التنفيـذ ًجنبي متعارضذا كان الحكم الأإ ة به لمعرفُّعتدُوالوقت الذي ي

  .)٢(ه وليس وقت صدور،هو وقت طلب التنفيذ

مر قـاضي أ فـلا يـ،  فقـطٌّ سـلبيٌثـرأ ةجنبيـحكـام الأثر النظـام العـام في مجـال تنفيـذ الأأن  إ

 ُ القـانونذا خـالفإ  ولكن ،التنفيذ في تنفيذ الحكم الأجنبي المخالف للنظام العام في بلدة

 ، الـوطنيهالقـاضي قانونـويطبـق ،  اسـتبعادهُّ القاضي يتمة العام في دولَواجب التطبيق النظام

 . ثر الايجابيوهذا هو الأ

 رفـــض تنفيـــذ الحكـــم في القـــضية رقـــم َّعـــن ديـــوان المظـــالم تـــم فـــي قـــضية صـــادرةف

/ ٢٤/ف/د/١٧ رقــــــم الحكــــــم الابتــــــدائي ،جريهـــــــ١٤٢٤ق لعــــــام /٣٣٧٥/١

يـة عَِّدُمطالبـة الم -جري هــ١٤٣٠لعـام  ٤/سأ/٣قم حكـم الاسـتئناف  ر،جريهـ١٤٢٩

الحكـم في حيـث إن  ؛دفع مبلـغ نقـديب هلزامإ بهبتنفيذ الحكم الأجنبي على المحكوم علي

ــستمد ســلطت ــسعودية ي ــة ال ــاب االلههالمملكــة العربي ــن كت ــول االله م  وهمــا ،صلى الله عليه وسلم  وســنة رس

                                                        

القـانون الـدولي الخـاص  ودي،اغالـب عـلي الـد. د، )٢٦١(ص  مرجع سـابق، حسن الهداوي،.د )١(

 .)١٤٧( ، صم١٩٩٦ الأردن، -١ط الأردني، الكتاب الأول،

 ،م١٩٩٢، اددبغـ دار الحكمـة للطبعـة والنـشر، التحكيم التجاري الـدولي، ،فوزي محمد سامي. د )٢(

 .)٤٥٤(ص مرجع سابق، الكريم،  وإسلام عبد،الكريم سلامة حمد عبدأ. د، )٨٤( ص



 )١٥٤٦( ا ا ا  دا ا ا   

ه  الحكـم المطلـوب تنفيـذحی�ث إنو ،الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمـة الدولـة

  .حكام الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة لأًمخالفا

  .اًمة شرعَّحرُغاني والموسيقى المبالأ  اتصال محل الحكم :أساس ذلك

 . عدم القبول بالتنفيذ:هثرأ

ــم  ــدقيق ،جريهـــ١٤١٣ق لعــام /١٧٨٣/١وفي القــضية رق ــة الت / ٢٥٩ رقــم حكــم هيئ

  ومـا،جنبـيأيـة بتنفيـذ حكـم عَِّدُ طالبـت الم: مضمون الحكم،جريهـ١٤١٧عام  ل/٢/ت

 مـن هـالحق ية من أرباح وماعَِّدُفات الم َّعبارة عما  هوه الحكم الأجنبي المراد تنفيذهتضمن

ن الضمان لمـا وقـع وظهـر أ الشريعة الإسلامية من ه لما تقررٌ وهذا مخالف،ضرار معنويةأ

  .ه الجزم بتحققٌحدأيستطيع  لاف ،اً ليس مؤكد،ة غيبييعَِّدُ المه والربح الذي تدعي،هضرر

 . رفض طلب تنفيذ الحكم:ثر ذلكأ

  .خر يتعلق بفصل أجزاء الحكم والتنفيذ الجزئيآوفي حكم 

لــزام إالحكــم الأجنبــي والمتــضمن  تنفيــذب هي في دعــواعَِّدُ مطالبــة المــ:ملخــص الحكــم

 ثبـت عـدم مخالفـة الجـزء فقـد، الفائـدةن يؤدي باقي المبلغ المـستحق مـع أ هى عليعََّدُالم

حكــام الــشريعة  بتــسديد الجــزء البــاقي المــستحق لأهالأول مــن الحكــم المطلــوب تنفيــذ

حكــام تبــين مخالفــة الجــزء الثــاني مــن الحكــم  لأو ،حكــام النظــام العــامأو أ ،الإســلامية

  .ئد ربويةاالشريعة الإسلامية بدفع فو

 .المبلغ المستحق دفع هى عليعََّدُلزام المإ :ثر ذلكأ

 



  
)١٥٤٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا:  
ا ا ا  ات اا  

ــن ال) أ/١١(ت المــادة َّنــص ــسعوديلام ــذ ال ــام التنفي ــن نظ ــة م ــس ،ئحــة التنفيذي  وهــي نف

ــات الم ــادة المرفق ــا في الم ــصوص عليه ــضائي ) ٣٤(ن ــاون الق ــاض للتع ــة الري ــن اتفاقي م

  .العربي

  :اع اول
 رة ُ ا َّ ل و .  

يجب عـلى الجهـة التـي تطلـب الاعـتراف «  على أنهمن اتفاقية الرياض) ٣٤( المادة ُّتنص

 :يلي طرف المتعاقدة الأخرى تقديم ما من الأٍّبالحكم لدى أي

 .»ةَّا على التوقيعات فيها من الجهة المختصًصدقُ صورة كاملة رسمية من الحكم م- أ

 المـادة م١٩٥٢حكام بـين دول الجامعـة العربيـة لـسنة تنفيذ الأبة َّالاتفاقية الخاصوكذلك 

 عليهـا مـن ٌ يرفق مع طلب التنفيذ صورة رسمية طبق الأصل مصدقَّنصت على أنه) ١/ ٥(

 .هالجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذ

ــق  ــيما يتعل ــصبوف ــي ن ــم الأجنب ــات للحك ــادة َّالمرفق ــا الم ــن ) أ/ ١١(ت عليه ــة م اللائح

 نــسخة  أن تكــون هنــاك - وهــي ذاتهــا المنــصوص عليهــا في اتفاقيــة الريــاض -التنفيذيــة 

  .هو مرافقة لأ ،رسمية من الحكم مذيلة بصيغة التنفيذية

ــم ف ــضية رق ــام / ٢/ ٣١٣٥فــي الق ــم هـــ١٤٢٨لع ــدائي رق ــم الابت / د/ ٥جري في الحك

 :جريهـــ١٤٢٩  لعــام٤/سأ/ ١٥١ حكــم الاســتئناف رقــم ،جريهـــ١٤٢٩ لعــام ٤/ف

مـن محكمـة شـمال القـاهرة  ية بتنفيـذ الحكـم الأجنبـي الـصادرعَِّدُطلب وكيل الشركة الم

حكـام بـين دول الجامعـة العربيـة  المـادة الخامـسة مـن اتفاقيـة تنفيـذ الأ؛ حيث إنالابتدائية

، هوجبـت لقبـول تنفيــذ الحكـم تقــديم صـورة طبـق الأصــل عـن الحكــم المطلـوب تنفيــذأ

 وواجـب النفـاذ، وصـورة مـن مـستند ا�صـبح نهائيـأن الحكم أهة المختصة وشهادة من الج

ن أو شـهادة مـن الجهـة المختـصة أ ، بمطابقة الأصـلهصدرتأبلاغ الحكم من الجهة التي إ



 )١٥٤٨( ا ا ا  دا ا ا   

مـام  أعلمـوا بالحـضورأُن الخـصوم أ الصحيح، وشـهادة عـلى هعلن على الوجأالحكم قد 

ــه الــصحيح، هالمحكمــة المختــصة عــلى الوجــ جــب ا المــستندات الو لم تقــدموحيــث إن

 .  عدم قبول الدعوى:ثر ذلكأ .تقديمها لقبول الدعوى

مع اا :  
 دة ًّأن ام .  

ن الحكــم أ شــهادة بــ-ب«: ُّونــصها، بــذلكمــن اتفاقيــة الريــاض ) ٣٤(المــادة َّفقــد نــصت 

 في الحكـم ها عليـًصوصلم يكـن ذلـك منـ  مـاهمـر المقـضي فيـ لقوة الأاًا وحائز�صبح نهائيأ

 .»هذات

بنحـو  م١٩٥٢حكـام بـين الـدول العربيـة لعـام مـن اتفاقيـة تنفيـذ الأ) ٥/٣( المادة َّونصت

ن الحكـم أة دالـة عـلى َّبوجـوب تقـديم شـهادة مـن الجهـات المختـصذلك؛ حيـث قـضت 

 . هو حكم نهائي واجب التنفيذهالمطلوب تنفيذ

مـر و الأأن الحكـم أ :نظـام التنفيـذ الـسعوديمـن ) ١١( المـادة ًه أيـضات عليـَّنـص وهو مـا

 .هصدرتأا لنظام المحكمة التي ًا وفق�صبح نهائيأ

لعـام  ٤/سأ/ ٧٥٣جري في الحكـم رقـم هــ١٤٣١لعـام  ق/٩١٣/٥ية رقـم ضفي القـف

ى عََّدُ المـه مـن مطلقتـيـهوت حـضانة لولدبثبي بتنفيذ حكم  عَِّدُ مطالبة الم- جريهـ١٤٣١

لى اتفاقيـة مبرمـة مـع الدولـة طالبـة إالحكـم الأجنبـي بالمملكـة  فيـذلـزوم اسـتناد تنلعليها 

  . المعاملة بالمثلدأا لمبًو وفقأ ،التنفيذ

 هعلانـإ وهبلاغـإ َّ وتم، وواجب النفاذٌّ نهائيهالحكم المطلوب تنفيذوقضت المحكمة بأن 

ــل الم ــاحلوكي ــوم عليه ــكو ،ك ــؤدى ذل ــضو:م ــشروط وال ــة ال ــم لكاف ــتكمال الحك بط ا اس

  .هررة لتنفيذالمق

 . تنفيذ الحكم: ذلكأثر

 



  
)١٥٤٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ع اا:  
 دةن اَ   أ مًإً .  

 همــن نظــام التنفيــذ الــسعودي للقــاضي المخــتص المطلــوب منــ) ١١/٢(جــازت المــادة أ

وى التـي صـدر فيهـا الحكـم عذا كان الخـصوم في الـدإمر بالتنفيذ رفض الطلب صدار الأإ

 ،نفـسهمأ ولم يتمكنـوا مـن الـدفاع عـن ،اً صـحيحً ولم يمثلوا تمثـيلا،ا بالحضورلم يكلفو

فيهـا الحكـم قـد  الخـصوم في الـدعوى التـي صـدريكـون ن أتنفيـذ لمر باصدار الألإ َّدبُ فلا

نفـسهم وفـق الإجـراءات أكنوا من الدفاع عـن مُ وأا ً صحيحًلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاكُ

ــام  ــانون وأالمتبعــة في نظ ــدرت الحكــمق ــات عــدم إ ء ويقــع عــب، المحكمــة التــي أص ثب

 .هوهو مطلوب التنفيذ ضد، يدعيهن َعدم سلامة الإجراءات على م وأصلاحية الحكم 

 صــورة مــن -ج«: ونـصها،  بنحـو ذلــكمــن اتفاقيـة الريــاض) ج/ ٣٤(المـادة َّوقـد نــصت 

 .»...مستند تبليغ الحكم 

م ١٩٥٢حكـام بـين دول الجامعـة العربيـة لعـام مـن اتفاقيـة تنفيـذ الأ) ٥/٢(المادة ومثلها 

 َّن الحكـم تـمأو شـهادة رسـمية دالـة عـلى أ ذهعلان الحكم المطلوب تنفيـإصل أ« :ُّونصها

 . الصحيحهلوج أ علىهعلانإ

و شـهادة رسـمية أ ،همر المطلـوب تنفيـذو الأأالحكم ) تبليغ(صل الإعلان أرفاق إيجب و

 . »دالة على ذلك

كورة والـواردة في نــصوص الاتفاقيـات هـي قـاصرة عـلى الــدول هـذه المـستندات المـذو

ــ ويــتم تطب،ليهــاإمة ضالمنــ و أذا صــدر الحكــم بــين الــدول الموقعــة إحكــام الاتفاقيــة أق ي

  .لى بنود الاتفاقيةإمة ضالمن

ــة الــدول غــير َّمــأ ــالما بقي ــة يطبــق عليهــا الأإمة ضن ــواردة في قولى الاتفاقي ــا نياحكــام ال نه

في التمـسك  جـل التيـسيرأبرام الاتفاقيـات الدوليـة هـو مـن إبة الدول في ن رغإ و،الداخلية

لى حد تخلي الدولـة عـن قواعـدها المقـررة في إيصل   ولكن هذا لا،ثار الحكم الأجنبيآب



 )١٥٥٠( ا ا ا  دا ا ا   

ءات اجـرإ عـلى أراضـيها دون هثـارآن يرتـب الحكـم الأجنبـي أقبـل ي ولا ،قوانينها الداخلية

حكـام محـاكم ألى تحديـد الإجـراءات اللازمـة لتنفيـذ  عـٌن دور الاتفاقيات قاصرأ و،معينة

ــة ــة في الاتفاقي ــدول المرتبط ــلى الأ،ال ــق ع ــة التطبي ــة واجب ــد الداخلي ــى القواع ــام  وتبق حك

 .رتبطة بالاتفاقيةالمالأجنبية الصادرة عن المحاكم الأجنبية غير 

غ القـوة سـباإ سـلطة هلـَّسند نظام التنفيـذ الـسعودي الاختـصاص لقـاضي التنفيـذ وخووقد أ

نفس بــجنبيـة أوامـر والمحـررات الموثقــة الـصادرة عـن دولـة حكـام والأالتنفيذيـة عـلى الأ

ندات الوطنيــة كــما جــاء في المــادة تس والمــ،وامــرحكــام والأالــشروط المقــررة لتنفيــذ الأ

رتبطـة مـع المملكـة المحكـام محـاكم الـدول غـير أويـتم تنفيـذ « :من نظام التنفيـذ) ٩/٦(

 .» الداخلية ونظام المرافعات الشرعيةهعمال نظام التنفيذ ولائحتأباتفاقيات دولية ب

د الـشروط والإجـراءات اللازمـة َّ وحـد، نظام التنفيـذ الحكـم الأجنبـي القابـل للتنفيـذَّوبين

د َّبـسند تنفيـذي لحـق محـد لاإيجوز التنفيـذ   لاهنأ« :همن) ٩(للتنفيذ من خلال نص المادة 

 والمحـررات ،وامـر القـضائيةحكـام والأ التنفيذيـة هـي الأ والـسندات،المقدار حـال الأداء

 .»جنبيأالموثقة الصادرة في بلد 

 ،عـمال القانونيـة الأجنبيـة القابلـة للتنفيـذ في المملكـةوقد وسع المنظم السعودي مـن الأ

مـن نظـام ) ١٣ ،١٢، ١١( المـواد ، والمحررات الموثقة،وامر القضائيةحكام والأوهي الأ

  .التنفيذ

ــم وفي ح ــة  رق ــضية الابتدائي ــام / ق/٦٤٤٢/٢كــم الق ــري١٤٣٠لع ــم ، هج ــم الحك  رق

ق لعــــام /٦٢٤٠ رقــــم قـــضية الاســــتئناف ،جريهــــ١٤٣٢لعــــام / د/١٠٢الابتـــدائي 

يـة تنفيـذ عَِّدُمطالبـة الم -جري هـ١٤٤٣ لعام ٣١/٣ رقم حكم الاستئناف ،جريهـ١٤٣٠

دعيـة الأوراق والمـستندات عن المحكمة الابتدائية بالرباط قدم وكيـل الم الحكم الصادر

  .حكام الأجنبية بين دول الجامعة العربيةا لاتفاقية تنفيذ الأًطلوبة لتنفيذ الحكم وفقالم



  
)١٥٥١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

يـة قـدمت الوثـائق المنـصوص عليهـا في عَِّدُالم... ن إحيـث « :وجاء في حيثيات الحكـم

 التـي توجـب ،بيـةحكام الأجنبية بـين دول الجامعـة العرالمادة الخامسة من اتفاقية تنفيذ الأ

شـهادة و ،هصـدرتأ ي مـن الجهـة التـهرفاق صورة طبق الأصل من الحكم المطلوب تنفيـذإ

 وصــورة مــن ، وواجـب النفــاذٌّ نهــائيهن الحكـم المطلــوب تنفيــذأمـن الجهــة المختــصة بــ

شـهادة مـن  وأ ،صـل بمطابقتهـا للأهصـدرتأة مـن الجهـة التـي قََّدصُبـلاغ الحكـم مـإمستند 

ن أ الـصحيح، وشـهادة دالـة عـلى هعلـن عـلى الوجـأُن الحكـم قـد أ الجهة المختـصة عـلى

 .»..  الصحيحهمام الجهة المختصة على الوج أعلموا بالحضورأُالخصوم 

 

 



 )١٥٥٢( ا ا ا  دا ا ا   

 اا:  
  ر ا ا اآ

عـن  وأجنبـي في خـارج الـدول التـي صـدر فيهـا مـر بتنفيـذ الحكـم الأ لم يتم طلـب الأإذا 

 لذلك سوف نتنـاول في ،خرى لدى الدول الأةلا يتجرد مع ذلك من كل قيمنه إمحاكمها ف

في المطلـب  التنفيـذ ةمهـور بـصيغالمهذا المبحث حجية الحكم القـضائي الأجنبـي غـير 

 في المطلــب نكارهــاإ واقعــة قانونيــة لا يمكــن هثبــات  وكونــ ومــدى حجيتــه في الإ،الأول

 .الثاني

 اولا:  
ا ا   

 وحجـة ة عـلى قرينـة صـحيحٌ قـائمةن الحكم عنوان الحقيقـأمر المقضي به  الأةعني حجيت

 .)١(ةصداره صحيحإ في ةجراءات المتبعن الإأ و،فيما فصل فيه

 ويترتـب عـلى ،مـر المقـضي بـه الأةحجي -مر بتنفيذه ولو لم يطلب الأ -جنبي للحكم الأو

 ةمامهـا بحجيـأذا دفـع إليهـا إتي ترفع  تقضي بعدم قبول الدعوى الةن المحاكم الوطنيأذلك 

ذا تـوافرت بـالحكم الأجنبـي الـشروط إجنبـي  لسبق الفصل بـالحكم الأ؛مر المقضي فيهالأ

 .)٢(مر بالتنفيذمر بالتنفيذ دون الحصول الفعلي على الألازمة للألا

المقــترن بالتنفيـذ يـسهم في اسـتقرار المعــاملات في  جنبـي غـيرن الاعـتراف بـالحكم الأإ

ن يتمـسك بـه في أ يـستطيع هن صدر الحكم لصالحَن مإ و،ق العلاقات الخاصة الدوليةنطا

  .دول أخرى

 مـن مظـاهر الـسلطة ٌ الحكم الأجنبـي هـو مظهـرةن الاعتراف بحجيأ يرى )٣(ن البعضأغير 

مـر بالتنفيـذ للحكـم الأجنبـي في الدولـة المطلـوب  وعند رفـض مـنح الأ،مرة في الدولةالآ

                                                        
 .)٤٤٠(مرجع سابق، ص  العال، عكاشة عبد. د )١(

 .)٤٥٦(ص  الكريم،  وإسلام عبد،الكريم سلامة عبد حمدأ. د )٢(

 .)٧٩(، مرجع سابق، ص االله عبدالدين  عز. د )٣(



  
)١٥٥٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 في إقامة دعـوى جديـدة في هن صدر الحكم الأجنبي لصالحَ يمنع على مفيها تنفيذ الحكم

ا لقـانون ً وفقـهمر المقـضي بـحجية الأا ً وحائزا�صبح نهائيأن الحكم   لأ؛بلد صدور الحكم

 .الدولة الأجنبية

ن رفـض  لأ؛ إقامة دعوى جديدة في الدولة المطلوب فيها تنفيذ الحكـمهوكذلك يمنع علي

 .همر المقضي ب بعكس قوة الأا�نهائيتنفيذ الحكم يصبح 

ذا إ ةمـام المحـاكم الـسعوديأن يرفع دعـوى أ ةنه يجوز لصاحب المصلحأ )١(ويرى البعض

مـر المقـضي  ولا يمكـن الـدفع بحجيـه الأ،ه بحقةتوفر لها الاختصاص الدولي في المطالب

مـر الأ وسـببها مختلفـان في المحـل والـسبب في دعـوى ،ةنه محل الدعوى الجديـد لأ؛به

 والحكـم الـصادر فيهـا لا يختلـف عـن ،مر بالتنفيذبالتنفيذ التي سبق الفصل فيها برفض الأ

مر ن يرفـع دعـوى بـالأأ الحكـم هن صـدر لـصالحَ ولا يكـون لمـ،ةحكـام الـسعوديسائر الأ

 .جنبيةأحكام التي  تصدر عن قضاء دولة  بالأةَّذا هي خاصإبالتنفيذ 

 

 

                                                        

 .)٤٥٥( الكريم، مرجع سابق، ص  وإسلام عبد،حمد عبد الكريم سلامةأ. د )١(



 )١٥٥٤( ا ا ا  دا ا ا   

 اما:  
ا ا ا  تمم ا هوأ   

 ها لـً سـندهنـما باعتبـارإ و، حكمهنأالتنفيذ على  للحكم الأجنبي غير المقترن بقرار  لا ينظر

نـما هـو محـرر رسـمي صـادر مـن إ و،ا�ا رسـميًن لم يكـن سـندإثبات و التنفيذية في الإهقوت

 . )١(ة مختصةسلط

جـراءات  وكـذلك اتخـاذ الإ،ا للمدين لدى الغـير في توقيع حجز مهليإولا يمكن الاستناد 

 ،ثبـات بـما ورد فيـهإ ةُمر بالتنفيذ له قـوجنبي الذي لم يمنح الأ وتكون للحكم الأ،ةالتحفظي

 ة الثبوتيـة والقـو،ةا للحقوق المكتسبً وذلك احترام؛قائعوو أوحجة بما جاء فيه من صفات 

  .)٢(التي تصدر عن محاكمها ةا لقانون الدولًجنبي يتحدد نطاقها وفقللحكم الأ

 ...بــسند تنفيــذي  لا إ... التنفيــذ يجــوز لا«بأنــه مــن نظــام التنفيــذ ) ٩(ت المــادة َّنــصوقــد 

 والمحـررات الموثقـة الـصادرة في بلـد ،وامـر القـضائيةحكـام والأ الأ:والسندات التنفيذية

  .»جنبيأ

 ةنـما بوصـفه واقعـإو ،ًجنبي الصادر في الخارج لـيس بوصـفه حكـمالى الحكم الأإينظر ف

  . بقرار التنفيذنقترالمجنبي غير  وهو الحكم الأ،نكارهاإ لا يمكن ةقانوني

 هوهنا يجب عدم الخلط بين الاعتراف بالحكم الأجنبي غير المقترن بقرار التنفيـذ بوصـف

 .)٣( الاعتراف بالحجيةواقعة قانونية وبين

 يمكـن ة واقعـُّدعَـُا ي� قـضائياًاعتباره قـرارمر بالتنفيذ بد من صيغه الأَّجنبي المجرالحكم الأف

ذا كــان إســاس لتقــدير الــضرر أو أ ،و عقــد لاحــقأ ، صــحيح الاتفــاقٍليــه كــسببإالاســتناد 

 .)٤(دان الغير بتعويضأالحكم قد سبق و

                                                        

 .)٤٢١(ص  الكريم حافظ، مرجع سابق، ممدوح عبد. د )١(

 .)٤٥٦(ص ،الكريم، مرجع سابق سلام عبد وإالكريم سلامة، حمد عبدأ. د )٢(

 .)٤٥٠(العال، مرجع سابق، ص  عكاشة عبد.د )٣(

 .)٤٥٦( مرجع سابق، ص الكريم، سلام عبد وإالكريم سلامة ، حمد عبدأ. د )٤(



  
)١٥٥٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا  

ــوع  ــث موض ــذا البح ــالج ه ــذ الأ«ع ــضائيةتنفي ــام الق ــة حك ــة الأجنبي ــة العربي  في المملك

  .حكام القضائية الأجنبيةلية تنفيذ الأآاسة النظم المعمول بها في  من خلال در»السعودية

  : في تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية ومن خلال الدراسة تبين لنا بوجود نظامين أساسيين

  .سلوب المراجعة أوأ ، نظام الدعوى الجديدة:الأول

  .و التدقيقأ نظام المراقبة :والثاني

ن دور قاضي التنفيـذ الـسعودي أ و،»نظام المراقبة« داخل المملكة ه المعمول بأتبين لنا ان 

 ه ليـصدر قـرار؛ في التحقق من الـشروط التـي يجـب توفرهـا في الحكـم الأجنبـيٌمحصور

  .هبمنح الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ من عدم

 مــن همهــور في صــيغة التنفيــذ وقوتــالم الحكــم الأجنبــي غــير وتناولنــا في البحــث مــصير

ثـار يمكـن تجاهـل الآ  لاهنـبيد أ ، وعرضنا الآراء المختلفة في هذا الصدد،ة القانونيةالناحي

مـر مهـور بـصيغة الأالمن الحكـم الأجنبـي غـير أيمكن تجاهل   ولا،التي تترتب على ذلك

 ا كواقعـة قانونيـة لهـهنكار قوتـإ ولا يمكن ، خارج الدولة التي صدر فيهاهبالتنفيذ يفقد قيمت

 . على الأقلثباتحجية في الإ

  :ات 

حكام الأجنبية لما لهذا الموضـوع مـن صدور نظام جديد مستقل خاص في تنفيذ الأ  -١

 .أهمية

جــراء التعــديلات المناســبة لمواكبــة التطــور والمتغــيرات الجديــدة عــلى الاتفاقيــة  إ -٢

 حكـام بـين الـدول العربيـة لعـامواتفاقيـة الريـاض لتنفيـذ الأ ،م١٩٥٢العربيـة الـصادرة عـام 

 ومعالجـة ،إزالـة الغمـوض في بعـض النـصوصو ، من خـلال تنقـيح نـصوصهما،م١٩٨٣

يل إجـراءات تنفيـذ ه وتـس، لمواكبة التطورات والمتغيرات والمـستجدات؛وتلافي النقص

 .حكام الأجنبيةالأ



 )١٥٥٦( ا ا ا  دا ا ا   

اا :  

 -  المعـارفأةمنش ،ة والتجاريةجراءات التنفيذ في المواد المدني إبو الوفا،أحمد أ .د -١

 .م٢٠٠٠مصر عام  - ةسكندريالإ

تنـازع الاختـصاص « القانون الدولي الخـاص تنـازع القـوانين ، غالب علي الداودي. د-٢

 -  للنـشر التوزيـعةدار الثقافـ ،»ة مقارنةدراس« ،»ةجنبيحكام الأتنفيذ الأ والقضائي الدولي،

 .م٢٠١٣، ة الثانيةعمان، الطبع

القـانون الـدولي الخـاص  حمـد عبـد الكـريم،أم سـلاوإ ،ةحمد عبد الكريم سلامأ .د -٣

 .م٢٠١٩ /ـهـ١٤٤٠ ة الثانيةالطبع مكتبه الرشد، ،»ة مقارنةصيليأ تةدراس«السعودي 

  عــام-الجامعيـة  المطبوعـات دار ،الخـاص الــدولي القـانون ،صـادق عـلي هـشام . د-٤

 .م٢٠٠٤

 -ة  الجامعيـة الثقافـةمؤسـس صول القـانون الـدولي الخـاص، أ،فهمي كمال محمد د -٥

 .م١٩٧٨ ةالقاهر

 ،»ة مقارنـةدراس« ،الدولية والتجارية المدنية الإجراءات ،العال عبد محمد عكاشة .د -٦

 .م١٩٨٦ بيروت –مل مطابع الأ ،ةالدار الجامعي

ــد ممــدوح .د -٧ ــريم عب ــافظ الك ــاص،  ،ح ــدولي الخ ــانون ال ــانون ةدراســ«الق ــق الق  وف

 .م١٩٧٣بغداد  ،ة، مطبعة دار الحري»العراقي والمقارن

 .م١٩٨٧ ة، القاهرة العربيةدار النهض الوسيط في تنازع القوانين،  راشد،ةسامي .د -٨

 .م١٩٨٨ بغداد  الجزء الثاني، القانون الدولي الخاص، جابر جاد عبد الرحمن، .د -٩

ــازع الاختــصاص القــضائي الــدولي، هــشام عــلي صــادق،. د -١٠  - المعــارف أةمنــش تن

 .م١٩٨٢ ةسكندريالإ

 حكامه في القانون الـدولي الخـاص العراقـي،أ و، تنازع القوانين،حسن الهداوي. د -١١

 .م١٩٧٢ بغداد  - رشاد الإة مطبعة الثانيةالطبع



  
)١٥٥٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 ةَّ العامـة الهيئـةالقـاهر ،ة الثانيـةالقانون الدولي الخاص، الطبعـ ،االله عبد الدين عز . د.١٢

 .م١٩٨٦للكتاب 

 -ة  الجامعيـة الثقافةمؤسس  الخاص،الدولي قانونال أصول ،فهمي كمال محمد .د -١٣

  .م١٩٨٥ ةسكندريالإ

ــاص الأ.د -١٤ ــداودي، القــانون الــدولي الخ ــالكتــاب الأ ردني،غالــب عــلي ال  ةول طبع

 .م١٩٩٦ ، الأردن،ولىأ

 - والنـشر للطباعـة الحكمـة دار ،الدولي التجاري التحكيم ،سامي محمد فوزي. د -١٥

 .م١٩٩٢ بغداد

ــسن .  د-١٦ ــادح ــازع القــوانين المب ــدولي الخــاص، تن ــداوي، القــانون ال  العامــة ئاله

 مكتبة دار الثقافة للنـشر والتوزيـع، ،»دراسة مقارنة«والحلول الوضعية في القانون الأردني 

 .م١٩٩٧ الأردن –ن َّماعَ

وت اااموا :  

  .م١٩٥٢ عام ةحكام بين دول الجامعة تنفيذ الأي اتفاق -١

 م١٩٨٣ية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة اتفاق -٢

 ولائحتـــه ، هجــري١٤٣٣ ٨ ١٣ تـــاريخ ،٥٣/م نظــام التنفيــذ الـــصادر بالمرســوم  -٣

المنـشورفي الجريـدة  . هجري١٤٣٩ ٢ ٢٠ بتاريخ )٥٢٦( بالقرار رقم ة الصادرةالتنفيذي

 جريهـ١٤٣٣ شوال ١٣بتاريخ   الصادر٤٤٢٥الرسمية ام القرى في عددها رقم 

/ ٢٢/١تـاريخ )١/ م(نظام المرافعات الشرعية الصادر في المرسوم الملكي رقـم   -٤

 . هجري ١٤٣٥ صفر ١٧في ) ام القرى ( جري ، المنشور في الجريدة الرسمية هـ١٤٣٥

 الصادرة عن)حكم اجنبي (  مجموعة الاحكام والمبادئ الإدارية  . -٥

 .ديوان المظالم 

 



 )١٥٥٨( ا ا ا  دا ا ا   
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al'urduniyu, alkutaab al'awal tabeat 'uwlaa, al'urdunn, 1996m.  
15- da. fawzi muhamad sami, altahkim altijariu alduwli, dar 
alhikmat liltibaeat walnashr - baghdad 1992m.  
16- du. hasan alhadaawi, alqanun alduwaliu alkhasi, tanazue 
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3- nizam altanfidh alsaadir bialmarsum ma/53, tarikh 13 8 1433 
hijri, walayihatuh altanfidhiat alsaadirat bialqarar raqm (526) 
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raqm (m/ 1)tarikh 22/1/ 1435hijri , almanshur fi aljaridat alrasmia 
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5- . majmueat alaihkam walmabadi al'iidaria ( hukm ajnabiun  ) 
alsaadirat ean diwan almazalim . 
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